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 م1972 - ھـ1392 لسنة (119) رقم قانون

 م1971 لسنة (13) رقم القانون أحكام بعض بتعدیل

 العامة الطرق على المرور بشأن

 

 الشعب، بإسم

  الثورة، قیادة مجلس

 .م1969 دیسمبر 11 الموافق ھـ8913 شوال 2 في الصدر الدستوري على طلاعالإ بعد •

 .العامة الطرق على المرور بشأن م1971 لسنة (13) رقم القانون وعلى •

 .الوزراء مجلس رأي وموافقة	،الداخلیة وزیر عرضھ ما على وبناء •

 

  ي:تالآ القانون أصدر

 

 (1) مادة

 	:الآتي بالنص إلیھ، المشار م1971 لسنة (13) رقم القانون إلى مكرر 48 برقم مادة تضاف

 انونالق ھذا في علیھا منصوص لجریمة مرتكبا مركبة أیة قائد ضبطھ عند المرور شرطة لرجل یجوز .1

 یھا،ف وجوده أو للمركبة قیادتھ أثناء العامة للآداب مخالف لفعل أو بمقتضاه الصادرة اللوائح في أو

 مقس رئیس على فورا مرالأ یعرض أن الحالة ھذه في وعلیھ المركبة، وضبط القیادة رخصة سحب

 عشر خمسة عن تزید لا لمدة المركبة وحجز القیادة رخصة سحب یقرر أن لھ الذي المختص المرور

 مدیر أو المختص الأمن مدیر من بقرار یوما ثلاثین عن تزید لا لمدة ذلك یكون أن ویجوز یوما،

 زیدت لا ولمدة الداخلیة وزارة وكیل من بقرار یوما تسعین عن تزید لا ولمدة للمرور، المركزیة الإدارة

 	.الداخلیة وزیر من بقرار سنة عن

 ولا ف،المخال نفقة على السابقة الفقرة لأحكام وفقا حجزھا مدة وحفظھا المركبة ضبط مصاریف تكون .2

 	.المصاریف تلك تسدید بعد إلا المركبة لھ تسلم

 كررتت إذا میلادیة سنة وعشرین دىإح عن سنھ تقل شخص یحملھا التي القیادة رخصة تلغى أن یجوز .3

 دیرم من بقرار الإلغاء ویكون بمقتضاه، الصادرة القرارات أو اللوائح أو القانون ھذا لأحكام مخالفتھ

 منحھ یجوز ولا المرور، شرطة إلى فورا الملغاة الرخصة تسلیم لھ المرخص وعلى المختص، الأمن
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 نالمدتی أي الإلغاء على عام انقضاء أو میلادیة نةس والعشرین الحادیة بلوغھ بعد إلا جدیدة رخصة

 .لیةالداخ وزیر من قرار الصلاحیة ھذه فیھا تستعمل التي والأوضاع الحالات بتحدید ویصدر أطول،

 

 (2) مادة

 	:الآتي النحو على إلیھ المشار م1971 لسنة (13) رقم القانون من	56 المادة تعدل

 	.سنة تجاوز لا مدة القیادة ترخیص بسحب الحكم الإدانة عند یجوز	53 المادة حكم مراعاة مع .1

 المنصوص المخالفات في الصلح یجوز العقوبات قانون من 111 و 110 المادتین حكم من واستثناء .2

 آلیة، مركبة قائد كان إذا دینارین دفع المتھم على یجب الحالة ھذه وفي 2 فقرة	55 المادة في علیھا

 إذا درھم وخمسین ومائتین الحیوانات، تجرھا مركبة أو عادیة، دراجة قائد كان إذا درھم وخمسمائة

 طھضب عند المخالف یكلف أن المرور شرطة ولرجل المبلغ، بدفع المخالفة وتسقط المشاة، من كان

 رخصة منھ حبتس الدفع عن تخلف أو امتنع فإذا بذلك، إیصال مقابل فورا المبلغ بدفع للمخالفة مرتكبا

 بدفع امھقی حین إلى وذلك المشاة، من كان إذا الشخصیة البطاقة منھ تسحب أو المركبة وتضبط القیادة

 	.القانون من مكرر 48 المادة من 2 الفقرة حكم الحالة ھذه في المركبة بشأن ویطبق المبلغ

 .الغرامات وتحصیل دفع إجراءات بتنظیم قرار إصدار الداخلیة لوزیر ویجوز .3

 

 (3) مادة

 الجریدة يف وینشر صدوره، تاریخ من یوما عشر خمسة بعد بھ ویعمل القانون، ھذا تنفیذ الداخلیة وزیر على

 .الرسمیة

 

 الثورة قیادة مجلس

 

 جلود أحمد السلام عبد/ الرائد

 الوزراء مجلس رئیس

 

  الھوني المنعم عبد/ الرائد

  الداخلیة وزیر
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 ھـ1392 شعبان	6 بتاریخ طرابلس في صدر

  م1972 سبتمبر 14  الموافق


